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 السياسة الاستراتيجية الخاصة بثروة النفط والغاز ورقابة الإتحاد 

2005في ظل دستور العراق لسنة   

 
 أ.د. محمد عزت فاضل

 
abstract 

The constitutional jurisdiction in formulating the strategic policy for oil and 

gas wealth falls within the common jurisdictions in which local law prevails in the 

event of a dispute with the Union in accordance with the Iraqi Constitution for year 

2005.  There is no text in the constitution  allows the Union to intervene to prevent 

harm to the legal or economic unity explicitly, similar to the German Basic Law of 

1949. 

But the Federal Supreme Court ruled that the central government should 

intervene because it is competent to formulate the economic policy and  financial 

policy and  sovereign commercial policy  in accordance with Article (110) of the 

Constitution. It is necessary for the federal government to monitor the units 

producing the oil and gas; because they are public wealth for the people. 

The federal government’s competence to put policies of oil and gas leads to 

balance between the federation’s units. However, there is no central law for oil and 

gas, while "the law of  Oil and Gas in Kurdistan Region's  No. 22 for year 2007 

tends to impose complex conditions for cooperation with the federal government. 
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 الملخص

انما هو  الاختصاا  الدتاتو ف فر  تاي تاياتاة تتاتةاخيصية خاصاة لنةط  الغاز طال ا  ان

اختصا  يقع ضمن المهـااـااام المةتةكة الـااـااـااتر ي لا فيها القانون المحلر عغد الحاد مع الاخحاد 

طلي يغص الدتااتو  علت خدخل الاخحاد لمغع الاضااةا  لالو د  . 2005لموجا دتااتو  العةاق لةااغة 

 .1949أط الاقتصادية لةكل صةيح علت غةا  القانون الاتاس الالمانر لعام  القانونية

الةياتة لكن المَـحكمة الإخحادية العُـليـا قضت لتدخل  كومة المةكز لكونها محتصة لةتي  

من الضةط ف ط ( من الدتتو .110الاقتصادية طالمالية طالتصا ية الةيادية لاخحاد لموجا الماد  )

 .للغاز طال ا  لأنها ثةط  عامة للةعاالاخحادية علت الو دات المغتصة   قالة الحكومة

تختصـاااااا  الحكومة الإخـاااااحاديـاااااة فر  تي تياتات الغاز طال ا  الت خحقي  التكاف  لين يقود 

قانون الغاز طال ا  فر ط دات الإخحاد. طمع ذلك لا يوجد قانون مةكزف للغاز طال ا , ليغما يميل 

 الت فةض شةطط معقد  للتعاطن مع الحكومة المةكزية. 2007لةغة  22 اقليي كةدتتان  قي

 الكلمات الماتا ية : )تياتة, الإخـحاد, الاقاليي الةقالة, ثةط (   

 

 المقدمة

 يغما يصا  الت اقامة الو د  لين ط دات الاخحاد فر الدطلة الايد الية تواء نةأت عن اعاد  

اط عن اخااق دطل جديد  فان ذلك يقتضر اعطاء الحكومة  اندماجها لعد خاكك الدطلة )البةيطة(

المةكزية الاختصاصات الكايلة لمما تة المةائل ذات الغاع العام طالمةتةك. طقد ينو  الاختاد 

 ول جهة الاختصا  فر  تي تياتات الغاز طال ا  عما اذا كانت من مهام الحكومة المةكزية اط 

ة خعقيداً كلما تعت المصتمعات الداخلية الت التمةك لالغزعة المحلية الحكومات المحلية , طخزداد المةأل

طالحااظ علت اتتقالها الذاخر طقد خزداد خعقيداً فر المصتمعات التعددية. طكلما نظةت الو د  المغتصة 

الت عائدية الايةاد الةيعر علت انها ثةط  خاصة لها كلما خعقدت عملية  تي الةياتات المالية لةكل 

طتياتات الغاز طال ا  لةكل خا .  طمن ثي فان العائدية القومية لها خاةض لحث الاخية   عام

 للوقود علت  قيقتها ط دطد  قالة الإخـــحاد فر ذلك.

خي اختيا  موضوع البحث لالغظة لا خباطه الوثي  لمبدأ التوا ن فر الدطلة الايد الية طما 

غزعة المحلية للو دات الاعضاء طلا تيما فر المةائل يقتضيه من التوفي  لين الغزعة الوطغية طال

 الهامة كتلك التر خحص تياتات الغاز طال ا .

طختمنل الاهمية العلمية للد اتة فر ان البحث فر موضوع  الةياتة الاتتةاخيصية لتطوية 

ال مغع ثةط  الغاز طال ا  ط قالة الإخحاد لها صو خان الاطلت انها خحق  الاتتقةا  القانونر من خ
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خزا ي الاختصا , طالنانية انها خحق  الاتتقةا  الةياتر علت المدى المتوتز طالبعيد المدى لحكي 

 خعيين  دطد كل مةتوى من مةتويات الحكي )المةكزف طالمحلر(.

طغا   طيهدد البحث الت معالصة أطجه ال موض الذف يكتغف عائدية النةط  المعدنية من ناز

ما اذا كانت لتدخل فر  اظها, طمن ثي البحث عن الاكة  الةائد  فر الدتتو  عطمدى قاللية الاخحاد ل

 خحميل خ ليا المصلحة الوطغية ام المحلية طمن ثي الوفاء لها.

فر  طخدط  تشــكالية البحث  ول الاجالة علت خةاؤل اتاسِ مااده هل غلا المةةع الدتتو ف

 طما يتاةع عن ذلك من خةاؤلات طهر :العةاق المصلحة العامة فر قطاع الغاز طال ا  ؟ 

؟ طما  ؤية الاتتةاخيصية المتعلقة لتطوية ثةط  الغاز طال ا ؟ طما قيودهاكيف خةتي الةياتة  .1

 انصا  كل من الحكي المحلر طالمةكزف من ذلك؟

أ كام لالمةةع المحلر الوفاء ؟ طهل اتتطاع  2005دتتو  العةاق لةغة ما طجه الاغاال فر  .2

 الاخية؟ 

 لإمكان الحكومة الاخحادية الةقالة علت الو دات المغتصة للغاز طال ا  ؟هل  .3

لاخحاد فر طخبعاً لذلك فان الاةضية التر يصةدها البحث خقول لوجود عاقة طةدية لين خدخل ا

اد , فكلما كال  تي تياتات الغاز طال ا  طالةقالة علت خغايذها طلين التوا ن المالر لين ط دات الاخح

 ذلك التدخل كلما كان المةتوى الاقتصادف متقا ب لين تكان خلك الو دات.الدتتو  

نون طالقوانين ذات الصلة كقا 2005خمت د اتة الموضوع فر نطاق الدتتو  العةاقر لةغة 

تتغباطر . طخمت الد اتة علت طف  المغهج الا 2007لةغة  22الغاز طال ا  فر اقليي كةدتتان  قي 

 الاقه طما طة ه من تخصاهــات  ول جهة الاختصا  لةتي الةياتات)التحليلر( فر ضوء  ؤى 

الإعتماد  المذكو ه طمدى  قالة الاخحاد علت ذلك مع الاشا   الت ا كام القضاء الدتتو ف. كما خي

 علت مغهج المُا ظة العلمية لمحتلف الالحاث طالد اتات المغةو  . 

صة د  تي الةياتة الاتتةاخيصية الحاطخي خقةيي خطة البحث الت مبحنين الاطل لحث  دط

لمغتصة للغاز النةط  الغاز طال ا , ليغما د س النانر  دطد الةقالة الاخحادية علت الو دات المحلية 

 طال ا , طمن ثي نطةح اهي الغتائج طالمقتة ات فر خاخمة البحث.

 المبحث الاول 

  حدود رسم السياسة الاستراتيجية الخاصة بثروة النفط والغاز

خحادية علت انه : )خقوم الحكومة الا 2005ثانياً( من دتتو  العةاق لةغة /112نصت الماد  )

ة ثةط  الغاز ط كومات الاقاليي طالمحافظات المغتصة معا لةتي الةياتات الاتتةاخيصية الا مة لتطوي

تتنما (. ع الاطال ا  لما يحق  اعلت مغاعة للةعا العةاقر معتمد  ا دث خقغيات مبادئ الةوق طخةصي

لغاز ايةتااد من ذلك ان المةةع خغاطل طةيقة طضع الةياتة الاتتةاخيصية الحاصة لتطوية ثةط  

لغص طال ا , طلما يكال اتت الها طف  ا دث خقغيات الةوق. طفيما يأخر تغد س  دطد خطبي  ا

 الدتتو ف فر المطالا الاخية:

 المطلب الاول

 الاستراتيجية الخاصة بثروة النفط والغازالاتجاه المحلي في رسم السياسة 

يميل الاخصاه القائل لالاصل لين فكة  الةياتة الاتتةاخيصية لتطوية الغاز طال ا  طالةياتة 

العامة للدطلة الت القول لان الاطلت لها طضع خا  خغد ج ضمن الاختصا  المةتةك لين جهة 

جهة الحكومة المةكزية , طخكون الأطلوية فيها للصهة الاقاليي طالمحافظات غية المغتظمة فر اقليي طلين 

الاتتةاخيصية . طلا يةاد لالةياتة (1)من الدتتو  115الاطلت فر  الة الحاد ليغهما  ةا الماد  

المتعلقة لتطوية ثةط  الغاز طال ا  افةاغها فر المغهاج الو ا ف قبل نيل النقة من مصلس الغواب 

                                                      

اع د ام الدليمر, قةاء  دتااتو ية فر قةا  المحكمة الاخحادية العةاقية لحصااو  تل اء قانون الغاز طال ا  (1) دع د. صااَ

 عااالااات الاااماااوقاااع الاخااار: 18/2/2022فااار تقااالاااياااي كاااو دتاااااااااتاااان, خاااقاااةياااة ماااغةاااااااااو  لاااتاااأ يااا  

https://www.basnews.com/ar/babat/740805 
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ات يتحذها الااعلون من خحقي  غةض عام, كما خعكس عملية  تي ختضمن اية قةا  فحةا , لل هر

تلةلة من العمليات المُتةالـطة التر خ ثة علت  Richard Roseاية تياتة كما يقول  يتةا د  ط  

طان  .(2)لالقةا ات التر خلبر  اجات المصتمع طمطالبهي Almondالموند . طيصاها (1)مةتقبل البلد 

 من مقتضت ذلك  تي تتتةاخيصية لعيد  المدى خعتمد اختيا  البديل الافضل فر التغظيي. 

لذف جعل ا 2007لةغة  22خبعاً لهذا الاكة شةع قانون الغاز طال ا  فر اقليي كةدتتان  قي 

 الاختصا  خا   مةتةك مع الاخحاد, طخا   اخةى طتع القانون من تلطان الاقليي.

علت خولر  كومة الاقليي التعاطن مع الحكومة الاخحادية فر  تي الةياتة تذ نص المةةع   

الاتتةاخيصية معاً من اجل خطوية قطاعر الغاز طال ا  فر الاقليي متوا ناً مع الانةطة الغاطية فر 

( من الدتتو  الاخحادف, طالتعاطن مع "الـمصلس الاخحادف للغاز 112الباد طعلت  ةا الماد  )

ذف يتي خةكيله لالاخااق مع  كومة الاقليي من اجل تلةام العقود طصياغة المعايية طنماذج طال ا " طال

طالموافقة علت ايداع كافة  العقود طالةةطط التصا ية للتااطض مع المقاطلين العاملين فر العةاق

ون  هن طلكن القان العائدات الغاطية لالإقليي فر "الصغدطق العام لعائدات الغاز" الحاصة لالعةاق

 (3) هر:لمصموعة شةطط مما تة الاختصا  المةتةك 

از, طان ايداع كافة العائدات الغاطية المتحصلة فر انحاء العةاق لصغدطق عام لعائدات الغ .1

 يدا  الاخية من قبل هيئة عامة مةتةكة .

ان يحتاظ الصغدطق المذكو  لحةاب فر مصةد عالمر ذف تمعة عالية طعلت ان يكون له  .2

متا  عليها اصاً لأتي "صغدطق كو دتتان للعائدات الغاطية" خودع فيه  صة الاقليي ال ةالاً خ

خحادف لةكل شهةف طيكون خحت الةيطة  المطلقة لحكومة الاقليي علت ان يغظي ذلك لقانون ا

 .لالاخااق مع الاقليي

العةاقية  تعاد  هيكلة الصغاعة الغاطية لالعةاق لةكل يضمن دط  مغاتا لةةكة الغاز الوطغية .3

تتو  من الد 112مع خةصيع الاتتنما  الحا  لما يتاءم مع الاقة  "ثانياً" من الماد  

 .الاخحادف طلما يحق  اعلت مغاعة للةعا العةاقر طلأتةع طقت ممكن

لاقليي خمنيل ان خدا  الحقول الحالية من قبل  كومتر الاقليي طالاخحاد طعلت ان يكون لحكومة ا .4

 س الاخحادف للغاز طال ا ".مُغاتا داخل "المصل

مع الماد   ان خكون  كومة الاقليي شةيكة فر تدا   شةكة الغاز الوطغية العةاقية لما يتاءم .5

 .من الدتتو  الاخحادف 105

يها من دطن داخل المغاط  المتغا ع عل جديدةالحكومة الاخحادية أية عمليات ناطية الا خما س  .6

, لاخحادفامن الدتتو   140الاتتاتاء العام  ةا الماد  موافقة  كومة الاقليي طلحين تجةاء 

موجا الماد  لان أية نةاطات خافاً لذلك فر خلك المغاط  التر خقة  تعاد  تلحاقها لالإقليي ط

 112اد  المذكو   فانه يتي التعامل مع خلك الغةاطات فر ضوء ا كام هذا القانون طالم 140

 .أطلاً طثانياً من الدتتو  الاخحادف

                                                      

تية, جامعة ل داد, ع 1) ةيا ةياتر, مصلة كلية العلوم ال تة العامة طأداء الغظام ال ةيا , 23(د. ثامة كامل الحز جر, ال

 . 133,   2006خمو  
ماجةتية, جامعة الغهةين, تا   الةاهيي  ةين, م تةات المصتمع المدنر الةياتة العامة: العةاق انموذجا,  تالة (2)

 .43,   2012كلية العلوم الةياتية, 

 .2007لةغة  22قانون الغاز طال ا  لإقليي كةدتتان  قي ( من 19, 18( المادخين )3)
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, 115,112لحين خغايذ الةةطط المذكو   ختولت  كومة الاقليي مما تة تلطاخها لموجا المواد )ط

 .(1)ثالناً( من الدتتو  الاخحادف, طيتولت صغدطق كو دتتان للعائدات الغاطية اتتام العائدات/121

ليد  طمن جهة اخةى  صة القانون العديد من مظاهة الاختصا  فر  تي تياتات الغاز طال ا 

الاقليي اختصا  المصلس الاقليمر لوضع المبادئ العامة للةياتة الغاطية طخطز التغقيا طخطوية 

الموافقة علت العقود المتعلقة لالعمليات الغاطية, طخحديد مةتوى الإنتاج , طالحقول طخعدياخها فر الإقليي

خحادف, كما خما س ط ا   الغاز فر ( من الدتتو  الا112لما يتاءم مع ا كام الاقة  ثانياً من الماد  )

الاقليي صياغة طخغظيي طمةاقبة تياتات العمليات الغاطية, فضاً عن التغظيي طالتحطيز طالتطبي  

طالاشةاد طالتاتيش طالتدقي  لتغايذ جميع خلك العمليات طالتااطض طعقد الاخااقات طخغايذ كافة 

كما يةتلي صغدطق كو دتتان للعائدات مة الاقليي, الاجا ات لضمغها العقود الغاطية التر الةمتها  كو

 .(2)الغاطية العائدات المالية المتحصلة من الحقول الحالية طالمةتقبلية نيالة عن شعا الاقليي 

من الاختصا  المةتةك طالعاده جاءت لةكل مقتضا.  2005طالما ظ ان  ؤية دتتو  

لالاخحاد علت التمييز لين الموضوعات العامة قوم معيا  خو يع الاختصا  ليغما ياتةض ان ي

طالأتاتية التر خحص الغاع العام الوطغر طهر من مهام الحكومة المةكزية, طالموضوعات النانوية 

 . (3) التر خحص الغاع المحلر الإقليمر طهر من مهام الو دات الاعضاء

ات لمعدل الت تياتا 2008لةغة  21لي يتعةض قانون مصالس المحافظات غية المغظمة  قي 

حافظة يكون ( مغه هو ان  تي الةياتة العامة للم7/4الغاز طال ا  لل كل ما خغاطله لموجا الماد  )

 لالتغةي  مع الو ا ات الاخحادية, طلي يحدد اتاليا التغةي .

 

 المطلب الثاني

 في رسم السياسة الاستراتيجية الخاصة بثروة النفط والغاز الاتجاه المركزي

يصا ان   تاااي الةاااياتاااة الاتاااتةاخيصية لتطوية ثةط  الغاز طال ا طيصد هذا الاخصاه ان اف  

فاختصاااا  الاخية لةتاااي الةاااياتاااة الاقتصاااادية طالمالية  يةاعِ الةاااياتاااة العامة لاخحاد طيتقيد لها .

يقتضااااار اخحاذ الاعمال التر خعز  من ط د  الدطلة الاقتصاااااادية لةاااااكل يمغع من خ ليا المصااااالحة 

حلية علت مصالح الاخحاد, طأن خكون الحكومة المةكزية قاد   علت مغع اخصاهات تقـتصـاديـة من الم

 . (4) شأنها الاضةا  لالاقتصاد القومر

لمصلس الو  اء الاخحادف اختصا   تي الةياتة  2005طقد عهد الدتتو  العةاقر لةغة 

خحطيز طخغايذ الةااااياتااااة العامة للدطلة يما س مصلس الو  اء نص علت انه "العامة طخغايذها عغدما 

تةاح , طكذلك اقطالحطز العامة طالاشااااااةاد علت عمل الو ا ات طالصهات غية المةخبطة لو ا  

كما نص علت ان " ئيس مصلس الو  اء هو المةاااا طل التغايذف المباشااااة  .(5) مةااااةطعات القوانين"

ات الحصااةية للةاالطات الاخحادية علت من لين الةاالططجاء الغص  .(6) عن الةااياتااة العامة للدطلة.."

اختصا  الاخية  لـااااا" تي الةياتة المالية, طالكمةكية طخغظيي الةياتة التصا ية عبة  دطد الأقاليي 

 . (7) طالمحافظات فر العةاق"
                                                      

 قانون ناةه.( من ال20( الماد  )1)

 2007لةغة  22قي قانون الغاز طال ا  لإقليي كةدتتان   العاً( من /15, 6اطلاً طثانياً طثالناً, /5( المواد)2)

 .  33 -32 ,  2010( د.جواد الهغداطف, القانون الدتتو ف طالغظي الةياتر, دا  المعا د للمطبوعات, لبغان3)

, المكتبة القانونية, ل داد, 14( نبيل عبد الة من  ياطف, التصا   طالغقل طالكما ك فر الدطل الاخحادية الايد الية, ج4)

2009   ,19- 20 ,44 ,46 . 

 اطلاً طثانياً( من الدتتو  العةاقر الغافذ./80( الماد  )5)

 .الدتتو  ناةه( من 78( الماد  )6)

 ثالناً( من الدتتو  ناةه. /110(الماد  )7)
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طيصد الاقه لانه لا مكان للاصاال لين  تااي الةااياتااة طخغايذها طتلا فإنها تااتكون غية مغةااصمة 

طأن من شااااااأن اختصااااااا   كومة الاخحاد لصااااااد الموا د الطبيعية لحدمة  .(1)طغية ممكغة التطبي 

الصااااالح العام أن ي دف تلت طجود  كومة خضاااامن ط د  الاخحاد فر طجه التدخات الأجغبية, طيصا 

خقيد الو دات المحلية لالةاااااياتاااااة . كما ان (2)أن يكون لاخحاد تااااالطة خغظيي التصا   طالموا د المالية

 النةط  العامة التر لا يمكن أن خعوض فر  ال ناادها.   الاخحاد ط مايةالعامة ضةط ف لو د

طقد خبغت المحكمة الاخحادية العليا فر قةا   ديث لها الاخصاه الاخحادف فر خقةية تياتات 

ان خغظيــي الةـياتـة الـتصـا ية عبة  دطد المحافظات طالأقاليي ط تي الغاز طال ا  عغدما ذهبت الت 

العامة الكُمةكية طالمـالية هو من الاختصاصات الحصةية للةـلطـات الإخـحاديـة علت  ةا الةياتة 

, طانه لا يصو  لتلك المحافظات طالأقاليي خغظيي  2005ثالناً( من دتتو  العـةاق لةغة  /110الماد  )

, طان كانالغوا ر التصا ية عبة  دطدها , طالقول ل ية ذلك يعد محالاا لأ كام الدتتو  لأف تبا 

 تي خلك الةياتات من قبل الحكومة المةكزية يعتمد علت طبيعة الوضع الإقتصادف طالتـصا ف 

الاقليمر طالدطلر للعةاق طلما يتاءم مع التزاماخه الحا جية مع الدطل طالمغظمات الدطلية مغها مغظمة 

لدطلة.., طعدم قيام تلطة اطلك الغاطية.., طان اختصا  الةلطات الاخحادية لوضع الميزانية العامة ل

تقليي كةدتتان لمةاعا  المهام الحصةية للـةـلطـات الاخحادية لةأن الغاز طال ا  انما ي دف تلت  دطث 

خعقيدات لين الاخحاد طالإقليي طهـذا لــدط ه أدى تلت عـدم تيصال  ـصـة شعـا تقـليـي كةدتـتـان من 

 22دم دتتو ية قانون الغاز طال ا  فر اقليي كةدتتان  قي الـمـوا نـة الـعامـة, ثي انتهت القةا  الت ع

يتصه نحو خاةية ما ط د فر  2012ليغما كان قضاء المحكمة الاخحادية العليا عام  .(3) 2007لةغة 

( لالقول لان الاختصا  المةتةك يغحصة لةتي الةياتات 112الاقة  )ثانياً( من الماد  )

الغاز طال ا  طذلك علت تبيل الحصة فر هذا الصانا من دطن الاتتةاخيصية الا مة لتطوية ثةط  

. طهو اخصاه مقتضا فر خحديد العاد الةياتة ( 4)غيةها من الاعمال طالامو  الادا ية الاخةى.. 

طكان قد صد  لمغاتبة الاصل فر دتتو ية قةا  مصلس محافظة طاتز  المذكو   طآليات خحق  ذلك.

 خا ج  دطد المحافظة.  فقة علت خصدية الغازالمتضمن عدم الموا 11/9/2011فر 

طقد يبدط للوهلة الاطلت ان الدتتو  العةاقر طقع فر خغاقض قانونر  يغما جعل تياتات 

"التغمية طالتحطيز العام" ليد الأقاليي طالمحافظات التر هر غية مغتظمة لإقليي لموجا المادخين 

الوقت مصلس الو  اء الاخحادف محتصاً ( من الدتتو , ط يغما جعل لغاس 115 العاً, /114)

( من الدتتو  لـ"تعداد خطز التغمية", كما اكد الغظام 80البغد ) العاً( من ا كام الماد  )لموجا 

علت اختصاصه لـإعداد خطز التغمية طالموا نة  2019لةغة  2الداخلر لمصلس الو  اء  قي 

لكن فر  .(5)لالإتتةاخيـصيـات الوطغية المُقة  من المصلسالاتتنما ية, طمتالعه  ةن خطبيقها طالعمل 

الحقيقة لا يمكن التوفي  لين اختصا  الهيئات المحلية طمصلس الو  اء الاخحادف الا لتاةية 

اختصا  الاطلت لان المقصود لها هر خطز التغمية المحلية. مما يمكن الكةف عغه فر قانون 

الا ختعا ض الةياتة المحلية مع الةياتة العامة ف نص علت المحافظات غية المغتظمة فر اقليي الذ

. طنصد ان اف خعا ض ما لين الصهتين (6) الاخحادية فر  دطد المحافظة, طالتر يلتزم المحافظ لتغايذها

                                                      

, م تةة الصباح للغةة طالتو يع, 3( د. تتماعيل صبةف مقلد, د اتات فر الإدا   العامة مع لعض التحليات, ط1)

 . 13 -12,  1980الكويت, 

, دا  فا س للغةة طالتو يع, 2(هاملتون, طماديةون, طجاف, الأط اق الايد الية, خةجمة : عمةان ألو  صلة, ط2)

 . 154,  82- 81,  2005عمان, 

: 15/2/2022فر  2019/ت/ 110طمو ااادخهاااا  2012/ت/  59قةا  المحكماااة الإخحاااادياااة العُلياااا ذف العااادد (3)

https://www.iraqfsc.iq/krarid/59_fed_2012.pdf 

 . مغةو  علت الموقع الةتمر للمحكمة:2/5/2012فر  2012ت//8قةا  المحكمة الإخحادية العليا  قي (4)

https://www.iraqfsc.iq/krarid/8_fed_2012.pdf 

 .  2019لةغة  2( من الغظام الداخلر لمصلس الو  اء  قي 15, 2/4الماد  ) (5)

 المعدل الغافذ. 2008لةغة  21ات غية المغتظمة فر اقليي  قي ثالناً( من قانون المحافظ/31الماد  ) (6)
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المحلية طالمةكزية فر  تي تياتات التغمية طالتحطيز العام لا يمكن  له الا اذا كانت تياتة الاطلت 

 ؛ لان الصهة المةكزية خملك  تي الةياتات فر المصالات المحتلاة . خكميلية للنانية

طالصااغاعة طالموا د الطبيعية مقيد فار المانيا الاخحادية ان الاختصااا  فر مةااائل التعدين 

للحااظ علت خلك الو د   لعدم الاضةا  لالو د  القانونية أط الاقتصادية , طيكون لاخحاد    التةةيع

 .(1)شةيطة موافقة البوندتةات علت صدط  هكذا خةةيع  لوطغيةط ماية المصلحة ا

ان نصاعة الةياتة العامة فر موضوعات هامة كاتت ال النـةطات يقتضر ان خةـاهي  طيا ظ

. (2)الو دات فر طضـع الأهـداد العامة من اجل ا داث الت يـيةات المطلـولة فر القطاعات الهامة 

عملية اجتماعية ختطلا ان يةاهي لها كل قطاعات المصتمع طانها لي خعد طلا تيما ان التغـميـة هر 

. (3)خهدد الت خحقي  الغمو الإقتصادف, طتد الحاجات المادية فحةا لل اخذت خةمل محتلف المصالات

اطجبت لعض الدتاخية مةا كة الأشحا  طالمصتمعات المحلية فر طضع طعلت هذا الاتاس 

طفر ذلك يةى الماكة الاةنةر شا ل  .(4)2008و  الاكوادط  لةغة الةياتات العامة كما فر دتت

أن التحطيز يمنل تجةاءات شاملة خغظي جميع مصالات التغمية طخةتلزم  Charles Bettelheimلتلهام 

 .(5) خغةي  قطاعات الاقتصاد القومر

ر مةائل الغاز ف فر خقديةنا هذا الاخصاه هو الةاجح فالةياتات المتعلقة لتحقي  التقدم طالتغمية

افظات لالغظة طال ا  يصا ان خقتةن لمـوافقة للةياتة العامة لاخحاد طالا خاةد لها الاقاليي طالمح

 لاخصالها لالنةط  العامة , مما يتاءم مع  طح الدتتو  .

 

 المطلب الثالث

 لرسم السـياسة الإستـراتيجيـة لـتطوير ثـروة النفط والغاز والإستغلال الأمث

تة ثانياً( من دتتو  العةاق الحالر  تي الةيا/112لمةةع الدتتو ف فر الماد  )قيد ا

صيع الاتتةاخيصية لتحقي  اعلت مغاعة للةعا العةاقر طاعتماد ا دث خقغيات مبادئ الةوق طخة

  الاتتنما .

انما يةخبز لغظام اقتصاد الةوق  ا دث خقغيات مبادئ الةوق طخةصيع الاتتنما ان العمل ل

لذف يتةك للقطاع الحا  طالعام مكغة تقامة الغةاط الاقتصادف علت اتاس المغافةة الحة  الحة ا

طالمةاطا  لموجا القانون, اف ا تةام ا اد  الافةاد طالةةكات الحاصة فر دخول الةوق طاقامة 

فضاً عن  .( 6) الاقتصاديةكأثة للعولمة  المةةعات التغافةية لالتوا ف مع م تةات القطاع العام

الايمان لالتصا   الحة   لكل ما يتةخا عليها من ا الة طخاض العقبات أمام انتقال الةلع طالمواد لين 

العمل لحةية المةةطعات طالمغافةة طالتصا   العالة   طمن ثي فان هذا الاقتصاد ياتةض. (7)الدطل

 للحدطد .

                                                      

 . 1949( من القانون الأتاسِ الالمانر لعام 78, 72/2( المادخين )1)

( قةين علــــــر, التغمية الإدا ية فر الصزائة طاقع طآفاق, اطةط ة دكتو اه, جامعة تطيف كلية العلوم الاقتصادية 2)

 .42,   2014طالتصا ية طعلوم التةيية, 

( افي  لن مةتلر, الأتاليا الحدينة للتغمية الإدا ية لين  تمية الت يية طمعـــــــوقات التطــــبي   د اتة  الة 3)

خيــزف ط ط, كلـعية الحــقوق طالعـلوم  –(,  تالة ماجةتية, جامــعة مـــولود معمةف 2011- 2001الصزائة)

 . 30,  19,  2011الةيـاتـية, 

 . 2008( من دتتو  الاكوادط  لةغة 85( الماد  )4)

 . 142 -140( عبد اللطيف القصية, الإدا   العامة : المغظو  الةياتر, جامعة ل داد, ب.ت,  5)

(د. جاتي  كةيا, طد. أ مد عبد العزيز, طم.م فةاس عبد الصليل الطحان, العولمة الاقتصادية طخأثيةاخها علت الدطل 6)

 .69 -66,   2011, 26دا   طالاقتصاد, الصامعة المةتغصةية, ع العةلية, مصلة الا

(7)Daniel Griswold, Free Trade, Free Markets Rating the 108th Congress, Cato Institute, 

Center for Trade Policy Studies, No. 28 , 16 March, Washington 2005, p.1. 
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لدخول الأتواق من دطن طجود  توم كما ان خةصيع الاتتنما  يقتضر اخا ة الاةصة للأفةاد 

كمةكية شديد  خنقل من كاهل الافةاد طقد يتةع ليةمل الةماح للةةكات غية الوطغية طللمةتنمةين 

لامتاك الـعقــا ات فر البلدان التر يتوجهون اليها طأن ختمتع مةا يعهي لحماية كافية علت طف  معايية 

الت طضع اتس الاكةية لإعمال التغمية المةتدامة من  يث . طيتعين ان خةعت الةياتة العامة (1)محدد 

 .(2)اتت ال طاتتنما  الموا د العامة لةكل متقدم 

صة  دث متطلبات مبادئ الةوق طخةصيع الاتتنما  فر الةياتات الحاطمن ثي فان اخباع ا

فةاغها طا لنةط  ال ا  طالغاز يقتضر طجود قانون اخحادف مغظي لها من اجل خةجمة الةؤى الوطغية

 فر قواعد محدد .

قةا  مصلس فار قةا  للمحكمة الإخحادية العُليا جاء فيه لان ما ط د فر القةا  المطـعون له )

الصاااااد  من مصلس محافظة طاتااااز لا عاقة له ( 11/9/2011( فر 333محافظة طاتااااز المةقي )

لموضاااااوع خطوية ثةط  الغاز طال ا  لما يحق  اعلت مغاعة للةاااااعا العةاقر , لل خضااااامن  ةمان 

طمن ثي قة ت الةااااااعا من موا د هذه النةط  لمغع خصااااااادية الغاز طال ا  الت خا ج المحافظة.. 

 .(3)المحكمة الحكي لإل اء لعدم القةا  المطعون له 

لاتتةاخيصية االةياتة كانت تبباً فر اثا   الحاد  ول الاناةاد لةتي مما خقدم ان الغزعات المحلية 

 115, طالتر اد جها البعض ضمن الاختصا  المةتةك  ةا الماد  الحاصة لنةط  الغاز طال ا 

العامة  من الدتتو , ليغما عدعها البعض الآخة امتداد لاختصا  العام للمةكز فر طضع الةياتات

صة من نص صةيح يعالج التدخل المةكزف لمغع الو دات المغتالمالية طالاقتصادية  غي عدم طجود 

مغاعة للأفةاد  لتحقي  اعلتختقيد الةلطة الم تَةة الاضةا  لالو د  القانونية أط الاقتصادية, علت ان 

 عماً لأ كام الدتتو .

 المبحث الثاني

 حدات المحلية المنتجة للنفط والغازحدود الرقابة الاتحادية على الو

ات يقع علت عاخ  المةةع فر اف دطلة  تي  دطد طاضحة لكل من الاتتقال المحلر للو د

ية علت طالةقالة المةكزية طلا تيما فر الموضوعات الهامة. طفيما يأخر تغد س الةقالة الاخحاد

اقليي فضاً عن  طالمحافظات غية المغتظمة فرالو دات المحلية المغتصة للغاز طال ا  لالغةبة للأقاليي 

 الاتاس القانونر لها طذلك كما فر المطالا الاخية:

 المطلب الاول

 الأساس القانوني لتقرير الرقابة الاتحادية على الوحدات المنتجة للنفط والغاز

لت الص ية  من نافلة القول ان تتتئنــا  كل ط د  لموا دها ي دف الت غلبة الأقاليي الكبية  ع  

أن طبيعة الاخحاد  John Stuart Millلةبا خااطت نةا ثةطاخها, طفر ذلك يقول جون تتيوا ت مل 

الايد الر هو تلا يكون هغاك اقليي أقوى لكنية عن الأقاليي الاخةى؛ لأنه تيصة علت أن يكون تيد 

                                                      

اتات تياتات التصا  , العولمة طالبلدان الغامية, تلةلة خقا ية مغظمة مةكز د / Cato Institute(معهد كاخو1)

  ؛arabia.org-http://www.cipe/علت الموقع الاخر:  6/1/2017مغةو   لتا ي  ,  3التصا   العالمية, ع 

bank group, Globalization and International Trade; world bank, p.66. Published  world

book on 26/09/2016 at the following location: 

http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondco/beg_12.pdf.  

 32 -31,  2000ة طالتو يع, عمان (د.  ةن الةة الطيا, الدطلة العصةية دطلة م تةات, الدا  النقافية للغة2)

 . 

 . مغةو  علت الموقع الةتمر للمحكمة:2/5/2012فر  2012ت//8قةا  المحكمة الاخحادية العليا  قي (3)

https://www.iraqfsc.iq/krarid/8_fed_2012.pdf 

http://www.cipe-arabia.org/؛
http://www.world/
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 .(1) ل التوا ن لمصلحتهالغقاشات المةتةكة, طقد يةيطة علت مقاليد الحكي الاخحادف مةتايد من اختا

طلا تيما ان الدافع المادف انما يعد من أهي العوامل الدافعة لاخحاد الايد الر لالغظة لا خباطه لمقد ات 

 .(2)الأفةاد طخأمين أجيالهي القادمة

الغاز طال ا  هو ملك "علت ان  2005من الدتتو  العةاقر الحالر لعام  (111)نصت الماد  

طقد فةة هذا الغص علت ان الغاز طال ا  هما ثةط   ". فر كل الاقاليي طالمحافظات كل الةعا العةاقر

ما كان متآخياً خ لف لمصموعها كيان الدطلة عامة للةعا العةاقر فر كل الأقاليي طالمحافظات التر 

غاةد , طلا يمكن خاةيةها علت انها ملك خمغها من الحقول القائمة طقت طضع الدتتو  أط خلك المةتقبلية

له كل محافظة اط اقليي؛ لان ذلك يتغافت مع  طح الدتتو  , طان الاختصا  الحصةف لاخحاد لةتي 

ليغما ذها جانا من الاقه الت . (3)الةياتة الكمـةكية طالمـالية دليل علت عائدية هكذا موا د للدطلة

ف المةتقبلية فقز لكون ضةط   اتتئنا  الو دات المغتصة لموا د الحقول غية القائمة طقت الدتتو  أ

. لل ذها  أف الت (4)مواد الدتتو  لي ختغاطلها لالتغظيي طخقع ضمن اختصا  الاقاليي طالمحافظات

( من الدتتو  لي ختعةض 110أن الوظائف الحصةية للحكومة المةكزية المغصو  عليها فر الماد  )

ن الدتتو  التر ي لا فيها القانون م 115الت الغاز طال ا  , طمن ثي خغد ج لةمتها خحت  كي الماد  

 .(5)المحلر, طان ذلك يةمح لإقليي كو دتتان لتةةيع ما يحالف القوانين الاخحادية

طيا ظ هغاك عامان أتاتيان ياةض لالضةط   أن خكون الإيــةادات الأتاتية ليد الحكومة  

خحقي  الاتتقةا  طالتقدم   المةكزية؛ الاطل تعاد  خو يع الموا د علت لقية الو دات, طالنانر هر

. فالإيةادات الطـبيعية الـمحتلاة خ دف الت  ياد  التغافس الاقتصادف لصذب  أس المال (6)الاقتصادف

كما أن خقا ب المةتوى الاقتصادف  .(7)مما قد يقوض من مبدأ التضامن لةبا التصةفات الضا  

غع اجتذاب أ د الأقاليي لةعوب الأقاليي لةعوب الاخحاد من  يث الإنتاج انما يحق  التوا ن لما يم

مع ما ظة ان هغاك ثاث اخصاهات اخحادية فر  .(8) الأخةى  يث المزايا طالمةتوى العالر للمعيةة

 العالي لتغظيي عائدية موا د الغاز طال ا  طهر :

ن ط دات طيةى هذا الإخصاه ان ختولت الحكومة المةكزية خو يع هذه الموا د لي الاتجاه الأول:

لمغتج من التمتع االدطلة علت طف  مبدأ العدالة طالانصاد, طقد انتقد هذا الاخصاه؛ لكونه يحةم الإقليي 

 .لمغتصةالعائدات النةطات الطبيعية المغتصة, طقد يولد ذلك صةاعات لين الأقاليي المغتصة طغية 

طيميل الت اناةاد الاقليي المغتج لعائدات النةطات الطبيعية المتعلقة له انطاقاً من  الإتجاه الثاني:

قاعد  )مغطقة الإنتاج أ   لعائداخه(, الامة الذف يوفة للأقاليي المغتصة دخل اكبة لالمقا نة مع الأقاليي 

                                                      

, 94,   2006تليمانية, لطيف مصطات امين, الايد الية طأفاق نصا ها فر العةاق, دا  تةدم للطباعة طالغةة, (1)

93. 

ت, -(محمد أنو  عبد الةام, د اتات فر الغظي الاخحادية لين الغظةية طالتطبي , مكتبة الغهضة العةلية, مصة ب2)

 25. 

؛ د. مها لهصت يونس, 178,  2012, دا  الذاكة  للغةة طالتو يع, الا دن ,1(د. مغذ  الةاطف, فلةاة الدطلة, ط3)

, 2005ين الةلطة الاخحادية طلين الأقاليي طالمحافظات غية المغتظمة لإقليي فر دتتو  خو يع الاختصاصات ل

 . 135 -133,  2009(, 2, عدد )24مصلة العلوم القانونية, م

(جمال ناصة الزيداطف, خو يع الاختصاصات فر الدطلة الايد الية طموقف الدتتو  العةاقر, مصلة  وا  الاكة, 4)

؛ لدط   كر أ مد 93  -92,  2007شباط  , ل داد3ث طالد اتات المةتقبلية, عالمةكز العةاقر للبحو

 . 55,   2006, معهد الد اتات الاتتةاخيصية, لبغان 1طآخةطن, مأ ق الدتتو  )نقد طخحليل(, ط

اع د ام الدليمر, المصد  الةال .(5)  د. صَدع

 2006طآخةطن, مغتدى الاخحادات الايد الية, كغدا, (  طنالد ل. طاخس, الأنظمة الايد الية, خةجمة: غالر لةهومة 6)

 56  . 

(7)Elliot Bulmer, Federalism international IDEA Constitution-Building Primer, Second 

edition,  International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Sweden 2017, 

P.11. 

 . 102, المصد  الةال  ,  (محمد أنو  عبد الةام 8)
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الإما ات العةلية المتحد , تذ يغص الأخةى غية المغتصة اط قليلة الإنتاج كما هر الحال فر دطلة 

( مغه لان خكون ملكية النةطات طالموا د الطبيعية فر كل أما   23فر الماد  ) 1971دتتو ها لةغة 

مملوكة لتلك الاما  , كما أجا  الدتتو  لكل أما   الا تااظ لعضويتها لمغظمة اطلك, طيعزى ذلك 

, تذ كانت كل تما   مةتقلة عن الاخةى, طلها تلت اتلوب نةوء دطلة الإما ات العةلية المتحد 

موا دها المالية الحاصة لها, طخةخا علت العمل لهذا الاخصاه ظهو  فصو  فر الموا د المالية لين 

الإما ات طخباين مةتوى مةاهمة كل أما   فر موا نة الاخحاد, فالصزء الاكبة مغها يدفع من قبل 

ن طاضح فر مةتوى الحدمات المقدمة للأفةاد طمةتوى أما خر دلر طالو ظبر, طكذلك ظهو  خباي

 دخلهي الةحصر.

طيميل الت ضةط   اتتقطاع  صة من عائدات الأقاليي المغتصة طخحويلها تلت الإتجاه الثالث: 

الحكومة الاخحادية من اجل تعاد  خو يعها علت الأقاليي علت طف  مبدأ العدالة طالانصاد كما فر 

من عائدات الغاز مضافاً تليها  صتها كبقية المغاط   %13ط  المغتصة نةبة نيصيةيا, اذ خغال المغا

الأخةى من عائدات هذا المو د, طمن ثي يةاعِ هذا الاخصاه كل من مصلحة الإقليي المغتج طالحكومة 

طيدعت ذلك لـ)مبدأ الاشتقاق( اف ختحكي الحكومة .  ( 1)المةكزية طط دات الأقاليي غيـة المُغتصة

  . (2)لموا د النةط  الطبيعة , طيتةك للأقاليي نةبة معيغة من  صة ثةطخها المةكزية

طذها  أف للدكتو  محمد عمة مولود الت أن الاتتقال المالر للأقاليي فر العةاق يتطلا 

 . (3) من العائدات الةيعية للأقاليي لد جة عقد اخااقيات طعقود دطلية %30خحصص نةبة 

خحادية النالث عغد  تي الاختصا  الدتتو ف لين مةتوير الحكي الا طي يد البا ث هذا الاخصاه

 عة عامة .طالمحلية من اجل خحقي  الاتتقةا  العام. طلكن ما ط د فر الدتتو  يصعل النةط  ذف طبي

لصي ة مبهمة  ول ملكية  2007لةغة  22طقد جاء قانون الغاز طال ا  فر اقليي كةدتتان  قي  

النالث اعاه  يغما ذكة لان "ملكية الغاز فر الاقليي, خكون  ةبما ط دت فر الماد   الغاز متبغياً الاخصاه

( من الدتتو  الاخحادف طلحكومة الاقليي  صة من العائدات المةتحصلة من هذا الغاز للحقول 111)

( 112( يتغاتا مع  صة عموم شعا العةاق لموجا هذا القانون طالماد  )15/8/2005المغتصة قبل )

طلحكومة الاقليي  صة من العائدات الغاطية للحقول المغتصة لعد  .الدتتو  الاخحادفمن 

طلي يعين القانون نةبة الحصة علت طجه التحديد ,  .(4) ( لموجا أ كام هذا القانون15/8/2005)

طهكذا امة لةمته لا يمكن ان خحتص له الو دات المحلية , فمن غية المعقول ان يةتي الانةان  قه 

( من هذا القانون 19لغاةه. طاشتةط القانون ل ةض التعاطن المةتةك ضةط   العمل لةةطط الماد  )

غاطية المتحصلة فر الإقليي فر صغدطق عام لعائدات الغاز طان يدا  طمن ليغها ايداع جميع العائدات ال

الصغدطق لواتطة هيئة عامة مةتةكة , طان يحتاظ الصغدطق لحةاب داخل مصةد عالمر طيكون 

 . ...له  ةاب خا  لأتي "صغدطق كو دتتان للعائدات الغاطية"

ان خعبية "الةعا العةاقر"  علت فر  ين اتتقة قضاء المحكمة الاخحادية العليا فر العةاق  

( من الدتتو  يةمل العةاقيين كافة داخل الباد لدطن أف اتتنغاء  لصةد الغظة عن 111فر الماد  )

الدين اط القومية.., طانه لا يصو  لأية تلطة مةكزية اط محلية خصاط  ذلك, الامة الـذف يتطلا خـو يـع 

ة افةاد الةعا من دطن الغظة الت ط دات الإنتاج عـادل طمُـتةـاطف لموا د الغاز طال ا  علت كاف
                                                      

تتماعيل علوان عبود التميمر, اختصاصات الأقاليي طالمحافظات غية المغتظمة فر تقليي المتعلقة لالغاز طال ا ,  )1(

 .37 -36,   2015 تالة ماجةتية, كــليـة الحـقــــوق, جـــامـعــة الغهــــــــةيـن, 

, الايد الية المالية فر نيصيةيا, خةجمة: مها لةطامر, مغتدى 4ية, جأكبان هـ.أيكبو: وا  عالمر  ول الايد ال )2(

 .29 -28,   2007الاخحادات الايد الية طالةالطة الدطلية لمةكز الد اتات الايد الية, كغدا, 

, الم تةة الصامعية للد اتات طالغةة 1(د. محمد عمة مولود, الايد الية طتمكانية خطبيقها كغظام تياتر, ط3)

 . 512 -511,  2009 يع, ليةطت, طالتو

 .2007لعام  22قانون الغاز طال ا  لإقليي كةدتتان  قي اطلاً طثانياً( من /4( الماد  )4)
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طذلك ل ية الا يحةم مغها كل من افةاد المحافظات غية المغتصة... طان ملكية كل الةعا العةاقر للغاز 

طال ا  يقتضر اطاعه علت مقدا  العائدات طكياية خقةيمها لوصاه الصهة المالكة لها, ثي انتهت 

 2007( لعام 22قانون الغاز طال ا  لحكومة تقليي كةدتتان  قي ) المحكمة الت خقةية عدم دتتو ية

 . (1) طتل ائه

 المطلب الثاني

 الرقابة الاتحادية على الاقاليم المنتجة للنفط والغاز 

يتا  الاقه علت ان الاخحاد الايد الر يعد نظاماً قائماً علت أتاس الذاخية لأن يكون لكل اقليي 

دتتو ه الحا  له الذف يغظي تلطاخه الداخلية التغايذية طالتةةيعية طالقضائية من اتتقاله الذاخر فله 

يةية الدكتو  تليمان الطماطف الت ان "تن . طفر ذلك (2)اجل تقامة الإخحاد طضمان  قوق الأفةاد

المميز الصوهةف لين الغظام الايد الر طالو د  الةياتية البةيطة , هو خو يع الإختصاصات الحكومية 

فر الغظام الأطل, طخو يدها فر الغظام النانر , طمن ثي فإن أهي ما خعغت له الدتاخية الايد الية خحديد 

اختصا  كل من الحكومة المةكزية, ط كومات الولايات فر المصالات التةةيعية طالتغايذية 

ةلطات  تت ان  ول المبدأ الاخحادف تنه "مغهج خقةيي ال weirطيقول الأتتاذ طيية . (3) طالقضائية"

 .(4) الحكومة العامة طالإقليمية خكون كل مغها داخل دائةخه متغاتقة طمةتقلة.."

ان اتتقال الا ادات المحلية لا يمكن ان يكون  Robert ozoneيقول الاتتاذ  طلية أ طن 

مُطلقاً, لل يكون مقيداً لا تةام الدتاااتو ؛ كر لا ي دف تلت الاوضااات لةاااكل يضااامن الو د  طالتةالز 

 . (5)لين أعضاء الاخحاد

من  يث المبدأ خغعدم الةقالة المةكزية فر الغظام الايد الر لالغةبة الت لعض الاختصاصات 

اةد لهااا الاقاااليي, طخكون الةقااالااة خبااادليااة لين مةااااااتوير الحكي من خال المحكمااة المااانعااة التر خغ

 .(6)الدتتو ية العليا, طقد خظهة الةقالة لةكل جلر فر مصال المهام المةتةكة

دتاااتو  ان الةقالة الادا ية المةكزية لا غغت عغها لضااامان انةاااصام خصاااةفات الاقاليي مع ال

قومية  ات الاهتمام الوطغر. طان خوصاااااايف النةط  علت انها عامةطالقانون الاخحادف فر القضااااااايا ذ

علت  الا يمغع اف خةةيع تواء كان مةكزف اط مـاااااحلر من تبل اشةاد الاخحاد العامللصميع ياةض 

لأقاليي طما قد الغاز طال ا  الحالية طغية الحالية , طتلا ختاةد لها ا حقولخصاااااةفات الادا   فر مصال 

 يغةأ عن ذلك من توء خصةد علت  ةاب الصالح العـام للإخحاد.

طيغصااةد معغت الةقالة الت خوجيه الحكومة للتحق  من خغايذ الحطز طف  الاهداد المةجو  

, انة لمصموعة من المعايية المحدد  تاااااالااً طالمقا نة لين الاداء الاعلر طالمحطز له, طذلك لالاتااااااتع

 (7) طختألف الةقالة من ثاث خطوات اتاتية هر:

                                                      

مغةااااااو  , 15/2/2022فر  2019/ت/ 110طمو دخها  2012/ت/  59(قةا  المحكمة الاخحادية العليا ذف العدد 1)

 https://www.iraqfsc.iq/krarid/59_fed_2012.pdf علت الموقع الةتمر للمحكمة :

؛ د. الةافعر محمد لةية, نظةية الاخحاد لين الدطل طخطبيقاخها فر 40(محمد أنو  عبد الةام, المصد  الةال ,  2)

 . 49 -46,  1963الدطل العةلية, مغةأ  المعا د لالإتكغد ية, مصة 

طلة الايد الية,  تالة دكتو اه, كلية القانون, معمة مهدف صالح الكبيةر , خو يع الاختصاصات الدتتو ية فر الد )3(

 .54,    2007جامعة ل داد 

 .11,    2007آ يان محمد علر, الدتتو  الايد الر,  تــــالة ماجةتية, كلية القانون, جامعة ل داد,  )4(

لمحلر, خةجمة خطبي  عملر لغظام الحكي ا –(  طلية أ طن, ما هر الاخحادية, مقال ضمن كتاب :عصة الاخحادات 5)

 . 23ت,  -: مغت تلةاهيي, الم تةة العةلية للغةة طالتو يع, ب

ا ها  هاشي ا مد, خغظيي العاقة لين الةلطة المةكزية طتلطات الاقاليي فر الغظام الايد الر )د اتة خطبيقية فر  )6(

 .50- 48,   2009العةاق (  تالة ماجةتية, كلية القانون , الصامعة المةتغصةية, 

د.يوتاف  صيي الطائر, الاتاس الادا ية فر انصاح الغظام الايد الر, لحث ضامن كتاب: الحاث  ول الايد الية, ط (7)

 .54 -53,  2010, م تةة افاق للد اتات طالالحاث العلمية, ل داد, 2
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 طضاااااع المعايية للتنبت من مةاااااتوى أداء يقاس له الأداء الاعلر كأن يكون لوضاااااع ط دات .1

 مادية اط نةا مئوية.

 ذ.خقويي الأداء طمطالقته مع خلك المعايية تواء قبل اط اثغاء اط لعد عملية التغاي .2

 خصحيح اف انحةاد فر التصةد. .3

خمتد الةقالة الاخحادية تلت مةةطعية التغايذ طكااءخه, طلهذا ال ةض يصو  للحكومة الاخحادية 

طختحذ الةقالة  .(1)1949أن خطلا خقديي خقا ية طمةاااااتغدات كما فر القانون الاتااااااسِ الالمانر لةاااااغة 

. (2) محليين طاخحاديين, طاخباع نمز التةاااااااط ايصاد لصان طمصالس ادا ية م لاة من موظاين  ايضاااااااً 

طخمنل الادا   المةتةكة عقبة امام نصاعة الةلطة طعلت   دطاجية الأنةطة.طالتغةي  المةتةك مغعاً لا

هذا الاتااااس اتاااتقة القضااااء الدتاااتو ف فر المانيا, من أجل خحقي  الاصااال التام للمةااا طليات لين 

الإدا   المةاااااتةكة طالتمويل المةاااااتةك أيضااااااً, كر يكون كل الحكومة المةكزية طالأقاليي, تلت مغع 

 .(3)مةتوى مة طلاً عن اخحاذ قةا اخه الحاصة 

يعغر ضعف الةقالة خعلي  التغايذ الاخحادف علت  غبة الاقاليي, مما يقةب الغظام من الكونايد الر. 

كان للولايات مطل  ( ,  يث  1889 - 1781كما كان تائداً فر الاخحاد الكوناد الر الامةيكر )

الحةية فر العمل لموجا مواد الاخحاد, أف ان الكون ةس يعتمد علت  كومات الولايات لتغايذ قةا اخه, 

خي الغص علت ايصاد اخحاد أكنة خماتكاً طديمومة لالغظة  1787طلإنةاء دتتو  الولايات المتحد  لةغة 

 .(4)لصدط ه لأتي الةعا طليس الةعوب اط لصي ة المعاهد 

يةى د. مغذ  الاضل لان الحقول المُةتقبلية هر  قول يصا ان خةتأثة فر اتت الها الاقاليي 

طالمحافظات طليس للحكومة الاخحادية دط  فر ذلك, مما يصعل عقود اتتنما  الغاز طال ا  التر خبةم 

 . (5)من قبلها من دطن الةجوع الت الاخية  صحيحة طموافقة للدتتو 

أطلاً( من  /110ما ذهبت اليه المحكمة الاخحادية العليا فر قةا  لها لان الماد  )يغاقض هذا الاخصاه 

الدتتو  العةاقر  ددت الاختصاصات الحصةية للةلطات الاخحادية لوضع الةياتة الاقتصادية 

طالتصا ية الحا جية الةيادية, طانه لا يصو  للمحافظات غية المغتظمة فر تقليي طالأقاليي مما تة ذلك, 

لحافه يكون العمل محالااً للدتتو , كما طجدت المحكمة ان خغظيي الةياتة التصا ية عبة  دطد ط

الأقاليي طالمحافظات ط تي الةياتة الغقدية طالكمةكية طالمالية ططضع الميزانية العامة انما هر من 

, طمن ثي لا  ثالناً( من الدتتو  /110الاختصاصات الحصةية للةلطات الاخحادية علت طف  الماد  )

يصو  للو دات المحلية خغظيي الةياتة التصا ية عبة  دطدها...  طتن قيام  كومة تقليي كةدتتان لالتعاقد 

مع الأطةاد الحا جية دطلاً طشةكات طاتتحةاج الغاز طخصديةه طخةةيع قانون خا  لالغاز طال ا  

غاءً علت ذلك قة ت المحكمة أطلاً( من الدتتو , طل /115,121, 112, 111, 110يحالف المواد )

,  طتل ائه 2007( لةغة 22الحكي لعدم دتتو ية قانون الغاز طال ا  لحكومة تقليي كةدتتان  قي )

من  قول الإقليي طالمغاط  الأخةى التر قامت  -طالحكي لالزام الاخية  لتةليي كامل تنـتـاج الغاز

حادية متمنلة لو ا   الغاز المةكزية طخـمكيغعهـا تلت الحكومة الاخ- كومة الإقليي لاتتحةاج الغاز مغها 

, كما قة ت  من اتتعمال صا ياخها الدتتو ية  ول تتـتكةاد الـغاـز طتتتحـةاجـه طخــصديـةه

المحكمة لو ا   الغاز الاخحادية    متالعة لطان العقود الغاطية التر عقدخها  كومة الإقليي كةدتتان 

                                                      

 .1949من القانون الاتاسِ الالمانر لةغة ( 85/4الماد  )(1)

, خةجمة: طليد الحالدف طلةهان دجانر, الدا  3فر الدطلة الاخحادية, ج طلةت لو ف, كا ل فةد يك, د اتااااااات (2)

 .54,   1966الةةقية, لبغان 

 .  156,  2009, دهوك, 1(هكا  عبد الكةيي فغدف, الايد الية ماهوماً طخطبيقاً, مطبعة خانر, ط3)

(4)Elliot Bulmer, op.cit, P.7. 

 .200, 199,   2010, دا  آ اس للطباعة طالغةة, ا ليل, 1د.مغذ  الاضل, مةكات الدتتو  العةاقر, ط(5)
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الذف اشا   Collins. مما اكد عليه الاقه طمغهي الاقيه كوليغز (1)كات مع الأطةاد الحا جية دطل طشة

الت ضةط   أن ختة  الأهداد المحلية للو دات )الإدا ية أط الةياتية( مع الأهداد العامة للدطلة 

طلو كانت متعدد  القوميات أط ذف مةا ة طاتعة طالتر يعبة عغها لغصاح الاتتةاخيصية العامة للدطلة 

 .(2) د  الوطغيةأط الإ ا

يلزم  ليد ان فاعلية الةقالة الاخحادية علت اعمال الو دات المحلية, كما اتتقة الاقه الدتتو ف,

  -:(3)اخباع امةان

تطلا اشتةاك الو دات الأعضاء فر القةا ات الهامة المةكزية طعلت قدم المةاطا , مما ي -1

 طجود اجهز  خةعت المصالح المةتةكة. 

يقتضر  ا تااظ الو دات الأعضاء لغوع من الاتتقال فر خيةية امو ها الحاصة, الأمة الذف -2

 ا تااظها لهيئاخها المحلية طقوانيغها الحاصة. 

طفر القةا  المذكو  انااً  ددت المحكمة الاخحادية العليا الصهات الةقالية علت الاقاليي لو ا    

الاخحادف طاقةت لهما    مةاجعة العقود الغاطية التر الةمها  الغاز العةاقية طديوان الةقالة المالية

تقليي كةدتتان لةأن خصدية الغاز طال ا  طليعه من اجل خدقيقها طخعيين الحقوق المالية التر خةخبت 

لذمة  كومة الإقليي من جةاء ذلك علت أن خحدد  صة الإقليي من قانون الموا نة العامة الاخحادية 

ان قانون الغاز طال ا  فر مع العلي  .(4)ال  قوق افةاد الإقليي طعدم خــأخيـةهاطلطةيقة خضمن تيص

فر  زيةان اقليي كةدتتان لي يل ت فر الواقع خافاً لقةا  المحكمة, لل شةع لا قاً قانون التعديل الأطل 

 .طال ا  الغاز لة طن الإقليمر المصلسمتغاطلاً اجةاء خعديات  ول خةكيلة  2022

 الثالثالمطلب 

 الرقابة الاتحادية على المحافظات المنتجة لحقول النفط والغاز

ان الحكام فر الامةكزية الإدا ية هي  كام ثانويين, طيما تون اعمالهي فر الحدطد التر 

خةتمها الةلطة المـةكزية قانوناً طيحضعون لةقالتها لحةا القوانين المةعية, طأن الأصل فر الدطلة 

طة ه لاء الحكام المةكزيين, أما تلطة المغاط  المحلية فهر خدعي تلطة الدطلة الامةكزية هر تل

. طتن اتتقال الاخية  تدا ياً طمالياً فر  كي ناةها (5)لحيث خحاف مغها فر خةيية الة طن المحلية

 . طيصد الدكتو (6)لغاةها يصا ألا يكون لمغأى عن  قالة المةكز من اجل ضمان ط د  الةياتة العامة 

. ( 7)مغذ  الةاطف انه من الممكن أن خوجه للهيئات المحلية خعليمات مةبقة من الحكومة المةكزية

طلوتع الاخية   فض الموافقة علت الإجةاءات المتحذ  من قبل الوكاء الامةكزيين أط تل ائها 

دا   النةط  . طهغاك مةائل هامة ياتةض فاعلية الةقالة الإخحادية كما فر ت(8)ط ةا القانون الغافذ

 .(9)الطبيعية التر عدعها الدتتو  من قبيل الاختصاصات المةتةكة 

                                                      

. 15/2/2022فر  2019/اخحادية/ 110طمو دخها  2012/اخحادية/  59قةا  المحكمة الاخحادية العليا ذف العدد (1)

  مغةو  علت الموقع الةتمر للمحكمة:

https://www.iraqfsc.iq/krarid/59_fed_2012.pdf 

 .246,  1992 جا, قو  الدطلة, مكتبة مدلولر, القاهة , ( د. عمة الاا طق تيد 2)

 .80,   1989د.ثةطت لدطف, الغظي الةياتية, دا  الغهضة العةلية, القاهة ,  )3(

مغةااااااو  . 15/2/2022فر  2019/ت/ 110طمو دخها  2012/ت/  59قةا  المحكمة الاخحادية العليا ذف العدد (4)

  علت الموقع الةتمر للمحكمة:

https://www.iraqfsc.iq/krarid/59_fed_2012.pdf 

 .  134 -133( د. مغذ  الةاطف, فلةاة الدطلة, المصد  الةال ,  5)

,   2007, 2, نظةية الدطلة, العاخك لصغاعة الكتاب, القاهة , ط1د. مغذ  الةاطف, القانون الدتتو ف, ج )6(

210- 211 . 

 .  217 -216د. مغذ  الةاطف, نظةية الدطلة, المصد  الةال ,    )7(

,   1966د. مغذ  الةاطف, القانون الدتتو ف طالم تةات الدتتو ية العةاقية, مطبعة شاي , ل داد, مايس,  )8(

50 . 

 .  38 -37,  2007( ف اد قاتي الأمية, ثاثية الغاز العةاقر, دا  ال د للغةة, العةاق, 9)
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الغافذ طان جعل مصالس المحافظات خعمل خا ج  2005ان المةةع العةاقر  ةا دتتو  

ن, طخغظيي  العاً( من الدتتو , الا ان خغظيمها لقانو/122المـاد  )تشةاد  كومة المةكز علت  ةا 

من  ( من الـدتتو  انما يةهل112ل ا  لقانون مةكزف لموجا نص الماد  )ادا    قول الغاز طا

  قالة عمل المحافظات. 

فان المةةع  2008( لةغة 21طلالةجوع الت قانون المحافظات غية المغتظمة لإقليي  قي )

اخضع الهيئات المحلية لةقالة مصلس الغواب, طأطجد هيئة عليا لةئاتة  ئيس مصلس الو  اء للتغةي  

. كما ياتةض أن ختبع الةلطات المحلية تشةاد الو ا ات المحتصة ل ية كاالة (1)لين المحافظات 

. مما أكده اجتهاد مصلس الدطلة (2)الةياتة العامة لاخحاد طالتر هــر مـة طلـة عغها أمام مصلس الغواب

المحافظ المغتحا فر أن  10/10/2007م يداً  أف الأمانة العامة لمصلس الو  اء المقدم تليه فر 

يعمل خحت تشةاد  ئيس مصلس الو  اء لوصاه المة طل التغايذف الأعلت فر الدطلة طيغاذ أطامةه 

 . (3) طخوجيهاخه, فضاً عن مة طليته أمام مصلس المحافظة

هذا طقد اناط الغظام الداخلر لمصلس الو  اء الغافذ الت الامانة العامة مهمة متالعة خطبي  

ثي خقدم الو ا     .(4)ر طقةا ات المصلس طخوجيهاخه طقياس الأداء الحكومر طخقويمه المغهاج الحكوم

. طهر مهمة من الممكن (5)خقةية نــصف تـغـوف الت مصلس الغواب يتضمن خطوات خغايذ المغهاج 

ان خةمل  قالة كل من الاقاليي طالمحافظات لالغظة لكون المغهاج الو ا ف هو مغهاج يحص تلطة 

 حادية. عامة اخ

خاويض تلطات الحكومة الاخحادية ( مغه اجا ت 123طمما ي خذ علت الدتتو  ان الماد  )

طهو امة لا مةوغ له لأن خلك المحافظات  للمحافظات أط لالعكس, لموافقة الطةفين طيغظي ذلك لقانون.

الـةيادية  ياتةض أن ختبع تشةاد الحكومة الـمةكزية, طلا يمكن للأخية  أن خاوض مهامها الحصةية

. طتن من شأن الةماح لتاويض الحكومة ( 6)للأطلت, طلا تيما أن الدتتو  اجا  التاويض الكلر

المةكزية للمحافظات أن ي دف تلت تضعاد قوخها طلاتيما عغد التوتع فر مما تة التاويض الإدا ف 

 لها.

زئر جالتاويض طيصد البا ث ان خاةية خلك الماد  يصا ان يكون فر اضي  الا وال اف يكون 

 طلا يتعل  لالموضوعات الهامة طالةيادية.

ةط  الغاز الاتتةاخيصية لتطوية ثالةياتة ان  قالة الحكومة الاخحادية علت خغايذ مما خقدم 

, ية العليا , مما اكده قضاء المحكمة الاخحادان ثةط  الغاز طال ا  هر عامةخصد أتاتها فر طال ا  

ة الحكومة  قال, طخكون  2007لةغة  22قانون الغاز طال ا  فر اقليي كةدتتان  قي لحاد ما ط د فر 

ظام نالاخحادية علت المحافظات غية المغتظمة فر اقليي ايةة من الاقاليي لان الحكام فر ظل 

 الامـةكزية )الإدا ية( هي ثانويين طي دطن اعمالهي فر ضوء القانون.

 

 

                                                      

 المعدل الغافذ. 2008لةغة  21اطلاً( من قانون المحافظات غية المغتظمة فر اقليي  قي /45ثانياً, /2ادخين )الم (1)

, مكتبة 2008( لةغة 21(د.  غان محمد القيةر, الوجيز فر شةح قانون المحافظات غية المغتظمة فر تقليي  قي )2)

 .   28 -26,  2012الةغهو ف, ل داد, 

, الامةكزية فر المحافظات طالامةكزية فر الأقاليي, م تةة العالمية المتحد , ليةطت, (يوتف فوا  الهيتر3)

2011  ,155- 156   . 

 . 2019لةغة  2خاتعاً( من الغظام الداخلر لمصلس الو  اء  قي /33الماد  ) (4)

 . 2019لةغة  2اطلاً( من الغظام الداخلر لمصلس الو  اء  قي /38الماد  ) (5)

, موتوعة النقافة القانونية 1فر الميزان, ط 2005ف فيصل مهدف, نصو  دتتو  جمهو ية العةاق لةغة (د. غا 6)

 . 58 -56,  2008(, ل داد 1)
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 الخاتمة

 ا  ط قالة د اتـة موضوع )الةياتة الاتتةاخيصية الحاصة لنةط  الغاز طاللعدم الإنـتهاء من 

 ية:( خـــوصلغا الـت الغتائج طالمُـقتة ــات الاخ2005الإخحاد فر ظل دتتو  العةاق لةغة 

 أولاً: النتـائج:

لو ا ف, االإتتةاخيصيـة المتعلقة لتطويـة مو اد الغاز طال ا  ضمن المغهاج خةتي الةياتة  .1

 يتحذها الحكام من أجل خحقي  غةض عام.عامة خلبر  اجات المصتمع ط قةا ات طفر

ذف  طال ا  يميل انصا  الحكي المحلر الت عدع الةياتة الاتتةاخيصية الحاصة لنةط  الغاز .2

طضع خا  يدخل ضمن الاختصا  المةتةك لين مةتوير الحكي المةكزف طالمحلر 

 ن الدتتو . م 115طخكون الأطلوية للأخية  ةا الماد  

اضعف الدتتو  العةاقر من اختصا   تي الةياتة المذكو   لصعله اختصاصاً مةتةكاً  .3

طلي يكال لاخحاد لالتدخل الموضوعات الأتاتية التر خحص الغاع العام الوطغر ,  ليغما هو من

لمغع الاضةا  لالو د  القانونية أط الاقتصادية لةكل صةيح علت غةا  القانون الاتاس 

 22خعامل قانون الغاز طال ا  فر اقليي كةدتتان ذف الةقي طخبعاً لذلك . 1949مانر لةغة الال

 مع خلك الةياتات علت انه اختصا  محلر. 2007لةغة 

العاقة لين مةتوير الحكي فر مصال  تي الةياتات الاتتةاخيصية الحاصة لتطوية ثةط  ان  .4

مع ا كام الدتتو , ليغما  هن قانون  الغاز طال ا  لا يحكمها قانون اخحادف خا  يتاءم

الغاز طال ا  المذكو  التعاطن مع الةلطة الاخحادية لةةطط معقد  خوتع من تلطان الاقليي 

 ( من القانون.19 ةا الماد  )

 يميل انصاااا  الحكي الاخحادف الت عدع الةاااياتاااة الاتاااتةاخيصية الحاصاااة لنةط  الغاز طال ا  .5

تة العامة طلالتحديد اختصاصاً يتبع ةيا لا الاقتصادية طالمالية التر يغاةد لها الاخحاد طانه  ال

مكان للاصاال لين  تااي الةااياتااة طخغايذها مما خبغاه قضاااء المحكمة الاخحادية العليا الذف عدع 

 تاااي خلك الةاااياتاااات من قبل  كومة المةكز انما يعتمد علت الواقع التصا ف طالاقتصاااادف 

 ر( للعةاق طلما يغةصي مع التزاماخه الحا جية .)الدطلر طالإقليم

ان التوفي  لين الةياتة الاخحادية طتياتات التغمية طالتحطيز العام كاختصا  مةتةك  .6

( من الدتتو  يكون لتاةية الاخية  علت انها خطز 115 العاً, /114لموجا المادخين )

 التغمية المحلية مكملة للأطلت. 

 تي الةياتة الاتتةاخيصية لتحقي  اعلت ء مةكزية اط محلية عغد ختقيد الةلطة الم تَةة توا .7

مغاعة للأفةاد طاعتماد ا دث متطلبات الةوق طخةصيع الاتتنما  عماً لأ كام الماد  

 يةخبز لغظام اقتصاد الةوق الحة.ثانياً( من الدتتو , مما /112)

انما تطوية ثةط  الغاز طال ا  الاتتةاخيصية لالةياتة ان  قالة الحكومة الاخحادية علت خغايذ  .8

لكون الغاز طال ا  هما ثةط  لالغظة  2005هو ضةط   قانونية فر ظل دتتو  العةاق لةغة 

( من الدتتو , مما اكده قضاء المحكمة الاخحادية 111 ةا الماد  ) عامة للةعا العةاقر

لعائدات طكياية التر اكدت لان ملكية كل الةعا للغاز طال ا  يقتضر اطاعه علت ا العليا

 خو يعها.

مبدأ الاشتقاق الذف يقة   2007لعام  22اخبع قانون الغاز طال ا  فر اقليي كةدتتان  قي  .9

 من ثةطخها, مما يعد مما تة ليس لها اصل فر الدتتو . صة لصالح الأقاليي المغتصة 
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ختصف  قالة الحكومة المةكزية علت المحافظات )غية المغتظمة فر اقليي( لالـمةطنة لكون  .10

الـحُكام فر ظل الامةكزيـة الإدا ية هي ثانويين طيعملون فر الحدطد التر يحددها القانون 

 . 2008( لةغة 21العادف مما يمكن ما ظته فر قانون المحافظات غية المغتظمة لإقليي  قي )

 اً: المقترحات:ثانيــ

ندعو المةةع الدتتو ف الت افةاد نص يةمح لمةا كة المصتمعات المحلية فر طضع  .1

اجل  الةياتات الاتتةاخيصية لتطوية ثةط  الغاز طال ا  من خال مصلس الاخحاد طذلك من

 خغةي  قطاعات الاقتصاد القومر. ضمان

طلوية الدتتو  التر خصعل الا ( من115( من تعمال الماد  )112ندعو الت اتتنغاء الماد  ) .2

 للقانون المحلر.

قانون اخحادف مغظي لأتلوب ادا    قول الغاز طال ا  ط تي الةياتات من الضةط ف تنع  .3

الاتتةاخيصية لتطويةها يبين آليات التحول الت خقغيات الةوق الحدينة طخةصيع الاتتنما . 

يـة طكياية ايداع العائدات الغاطية طيحدد ايضاً آليات العمل المُةتةك مـع الـو دات المحل

 طخةكيل هيئة مةتةكة .

عن الو دات المحلية ط كومة نوصر لإيصاد لهيئة ادا ية اخحادية  قالية مةتقلة خضي ممنلين  .4

الاخحاد لالغظة لكون موضوع قةا اخها ذات طبيعة هامة , طان يةجع اليها فر اقتةاح 

يكون لها    طلا التقا ية طالمةتغدات من ادا ات الةياتات الاتتةاخيصية طاطلوياخها. طان 

 قول الغاز طال ا  طخةكيل اللصان المةتةكة, طان يكون لها    التدخل لمغع اف اضةا  

 خحص الو د  الوطغية جةاء ادا   خلك الحقول.

( من الدتتو  طلما يصعل خاويض 123نوصر لةنع القانون المغصو  عليه فر الماد  ) .5

ة للمحافظات خاويضاً جزئياً فر اضي  الحدطد التر خقتضيها المصالح الحكومة المةكزي

 المحلية طالتر يصا خحديدها.
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